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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

يكثــــر الحــــديث في هــــذه الأيــــام عــــن حقــــوق المــــرأة وحريتهــــا حيــــث يحــــاول العلمــــانيون أن 
يشــــوهوا صــــورة المــــرأة في الإســــلام ويظهروهــــا وكأQــــا مســــلوبة الحقــــوق مكســــورة الجنــــاح ،  

ين الرجـــل في الحقـــوق وجعـــل العلاقـــة بينهمـــا تقـــوم علـــى فالإســـلام بنظـــرهم فـــرّق بينهـــا وبـــ
الظلم والاسـتبداد لا علـى السـكن والمـودة، الأمـر الـذي يسـتدعي مـن وجهـة نظـرهم قـراءة 

الـــدين قـــراءة جديـــدة تقـــوم علـــى مراعـــاة الحقـــوق الـــتي أعطتهـــا الاتفاقيـــات الدوليـــة للمـــرأة  
  ق مع هذه الاتفاقيات . ومحاولة تعديل مفهوم النصوص الشرعية الثابتة كي تتواف

في البدء من المفيد الإشارة إلى أن الإسلام كان ولا زال سـباقاً فى إعطـاء الإنسـان حقوقـه  
كاملــة ، فأهليــة التملــك ثابتــة للجنــين في بطــن أمــه ومنــذ أن يولــد يكــون عضــواً كــاملاً في 

تـولى عنـه وليـه ا"تمع ، يحتمل ويحمـل يملـك ويهـب وَفـْقَ قواعـد معينـة ، وإن كـان صـغيراً ي
ذلــك ، وســتبقى كلمــة عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه مدويــة : " مــتى اســتعبدتم النــاس 
وقــد ولــد0م أمهــا0م أحــراراً ؟ " ، وســتبقى القاعــدة الفقهيــة قائمــة : "الحــُرُّ لا يقــع تحــت 

وكثـــير مـــن  اليـــد"، فالإنســـان لـــه حـــق الحيـــاة وحـــق الإرث وحـــق الاعتقـــاد وحـــق التملـــك
  اعات وطبّقتها على بعض الناس دون بعض . جمنادت 2ا الحقوق التي 

إن الــدعوة إلى تعــديل التشــريعات الســماوية ليســت دعــوة حديثــة بــل هــي مــن طروحــات 
التي رُوج لها منذ مطلع القرن الحالي وهي لا تخرج عن إطار الطروحـات الغربيـة الـتي يـدعو 

ــبرى علمــاء الإســلام م نــذ تلــك الفــترة إلى الــرد علــى لهــا المستشــرقون وحكومــا0م ، وقــد ان
هؤلاء بـردود لا تـزال تصـلح لهـذا اليـوم لأQـا مـا تغـيرت ومـا جـاءت بجديـد ، ومـن العلمـاء 
الذين ردوا على المستشرقين وأسـيادهم وأتبـاعهم الـدكتور علـي عبـد الواحـد وافي والـدكتور 

  خرة . مصطفى السباعي و الدكتور البهي الخولي وغيرهم رحمهم االله تعالى دنيا وآ



ولقد ردَّ العلماء على كل من سوَّلت له نفسه التهجم على الدين عبر  الـدعوة إلى إعـادة 
النظـــر في تشـــريعه المســـتمد مـــن الكتـــاب والســـنة وعـــبر المطالبـــة بفـــتح بـــاب الاجتهـــاد في 

  مسائل يرى المهاجمون أن الزمن  قد تعداها ، ومن هذه المسائل  :  
  ها .حق تأديب المرأة ولا سيما ضرب

  صيغة الطلاق المعطاة للرجل .
  سلطة الزوج ( القوامة ) .

  تعدد الزوجات .
  الإرث
  الشهادة

  
وسنقوم بعرض لهذه الأفكار ومن ثمَّ الرد عليها إن شاء االله ، ولكـن في البدايـة لا بـد مـن 

  توضيح النقاط العامة التالية : 
ــــة وأي إســــا -١- ءة في اســــتخدام هــــذا إن الإســــلام نظــــام عــــالمي لكــــل الأزمنــــة والأمكن

التشــريع لا تعــود للتشــريع نفســه وإنمــا تعــود للأشــخاص الــذين يســيئون فهمــه أو  يجهلــون 
أحكامــه ،" فالإســلام أقــام دعامتــه الأولى في أنظمتــه علــى يقظــة ضــمير المســلم واســتقامته 
ــت بدقــة وصــدق ، إلى  ومراقبتــه لربــه ، وقــد ســلك لــذلك ســبلاً متعــددة تــؤدي ، إذا روعي

ير المسلم وعدم إساءته ما وكُِلَ إليـه مـن صـلاحيات وأكـبر دليـل علـى ذلـك أن يقظة ضم
الطلاق لا يقـع عنـدنا في البيئـات المتدينـة تـديناً صـحيحاً صـادقاً إلا نـادراً ، بينمـا يقـع في 

  غير هذه الأوساط لا فرق بين غنيِّها وفقيرها "   . 
ــإن إســاءة اســتعمال التشــريع الربــاني لا يقتضــ  ي إلغــاءه وإعــادة النظــر فيــه وإنمــا مــن هنــا ف

  يقتضي منع تلك الإساءة عبر تنشيط الوازع الديني  الذي يؤدي إلى ذلك. 



إن فتح باب الاجتهاد  الذي يتستر وراءه البعض هو أمر غير مقبول لكـون الـذين  -٢-
يــدعون لهــذا المطلــب أصــحاب أهــواء  يفتقــدون لأدنى صــفات ا"تهــد مــن جهــة ولكــوQم 

لى ضرب النصوص الشـرعية الثابتـة في القـرآن والسـنة خدمـة لمصـالح غربيـة معلنـة يهدفون إ
في إعلانــات عالميــة 0ــدف إلى تقــويض عــرى الأســرة الإســلامية مــن جهــة أخــرى ، وهــذا 
واضــح في "إعــلان القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة " الــذي أورد في مادتــه 

  رأة والتي منها: السادسة عشر أهم أسس تساوي الرجل والم
  نفس الحق في عقد الزواج .  –"أ 
  نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل .  -ب
  نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه .  -ج
نفـــس الحقـــوق والمســـؤوليات كوالـــدة ، بغـــض النظـــر عـــن حالتهـــا الزوجيـــة ، في الأمـــور  -د
  لمتعلقة بأطفالها ؛ وفي جميع الأحوال ، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة . ا
نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفـترة بـين إنجـاب  -هـ

طفـــل وآخـــر ، وفي الحصـــول علـــى المعلومـــات والتثقيـــف والوســـائل الكفيلـــة بتمكينهـــا مـــن 
  ممارسة هذه الحقوق  . 

الحقــــوق والمســــؤوليات فيمــــا يتعلــــق بالولايــــة والقوامــــة والوصــــاية علــــى الأطفــــال نفــــس  -و
  … وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية 

نفـــس الحقـــوق الشخصـــية للـــزوج والزوجـــة بمـــا في ذلـــك الحـــق في اختيـــار اســـم الأســـرة  -ز
  والمهنة والوظيفة. 

ة في معظمهـــا إلا في البنـــد ( ب ) الـــذي يـــنص إن هـــذه البنـــود تخـــالف الشـــريعة الإســـلامي
على حرية المرأة في اختيار الزوج ، أما في باقي البنود فإQا تتعارض مع الشريعة الإسلامية 

  التي أعطت للمرأة والرجل حقوقاً أثناء الزواج  تقوم على المبادئ التالية : 



، إي ]٢٢٨يْهِنَّ بـِالْمَعْرُوفِ} [البقـرة : {وَلهَـُنَّ مِثـْلُ الَّـذِي عَلـَالمساواة : قال تعالى :  -١
أن كــل حــق وواجــب للمــرأة يقابلــه حــق وواجــب للرجــل ، وكلمــا طالبهــا بــأمر تـَـذكََّر أنــه 
يجـــب عليـــه مثلـــه ، عـــدا أمـــر واحـــد هـــو القوامـــة ، وتقســـم الواجبـــات حســـب طبيعـــة كـــل 

  منهما. 
رادهــا وســيتم الحــديث عــن القوامــة : معناهــا القيــام بشــؤون الأســرة ورئاســتها وحمايــة أف -٢

  هذا الموضوع فيما بعد إن شاء االله تعالى . 
  التشاور في شؤون الأسرة ويستمر التشاور حتى بعد الطلاق في شؤون الأولاد .  -٣
  التعامل بالمعروف وحسن المعاشرة لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف )  -٤
شــــراف علــــى إدارة البيــــت والخــــدم علــــى المــــرأة حضــــانة طفلهــــا في ســــنواته الأولى والإ -٥

  وطاعة زوجها في المعروف. 
على الزوجين التعاون في تربية الأولاد لقـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:(كلكم  -٦

  راع وكلكم مسؤول عن رعيته ). 
علــى الرجــل معاونــة زوجتــه في أعمــال البيــت ، وقــد كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم  -٧

  يعاون زوجاته . 
هـــذا باختصــــار تلخــــيص لحقــــوق المــــرأة أثنــــاء الـــزواج كمــــا يقــــره الإســــلام ، أمــــا المطالبــــة   

بالمســـاواة في الحقـــوق بـــين المـــرأة والرجـــل الـــتي يـــدعو إليهـــا بعـــض دعـــاة التحـــرر مـــن أتبـــاع 
الإعلانـــــات العالميـــــة فيعـــــود لجهلهـــــم بحقـــــوق المـــــرأة في الإســـــلام وتجـــــاهلهم  للاختلافـــــات 

لمــرأة ممــا دفعهــم إلى  اعتبــار أن العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة علاقـــة البيولوجيــة بــين الرجــل وا
قون ما يقوله غيرهم عن حرمان  المرأة في الإسـلام  تماثل لا علاقة تكامل ، فتجدهم يصدِّ
من حقوقها ، أو يصدقون ما يقوله المستشرقون من ضرورة تأويل النصوص التي لا تتوافق 

ر " تاريخيــة النصــوص " أو شــعار "التعبــير عــن واقــع مــع الواقــع الــراهن رافعــين بــذلك شــعا
حال "  2دف تحويل المضامين وإلباسها اللباس الغربي ، وهكذا تصبح قوامة الرجل على 



بيتــــه وحقــــه في تأديــــب زوجتــــه الناشــــز وحقــــه في الطــــلاق مجــــرد "عبــــارات تاريخيــــة " أســــاء 
  الفقهاء تأويلها 2دف "تقييم دور الرجل ".  

  الردود الجزئية على الطروحات العلمانية نقول ما يلي : وبالعودة إلى 
   

  حق تأديب الزوجة ولا سيما ضربها  -١-
يستند الداعون إلى إبطال صيغة الضرب الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبويـة الشـريفة 
ة إلى أن قاعـدة حـق تأديــب المـرأة " ولا سـيما ضــر2ا هـي عبــارة تاريخيـة كـان لهــا فعاليـة جمــّ

لنقل الذهنية الجاهليـة مـن قتـل المـرأة إلى التسـاؤل حـول ضـر2ا "   وليسـت قاعـدة شـرعية  
 .  

وللرد على هذا الأمـر نـورد في البدايـة بعـض الآيـات والأحاديـث الـتي ذكـرت هـذا الأمـر ، 
  ثم نورد بعد ذلك الرد إن شاء االله تعالى ، يقول عز وجل : 

الله بعضــهم علــى بعــض وبمــا أنفقــوا مــن أمــوالهم الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل ا{
فالصـــالحات قانتـــات حافظـــات للغيـــب بمـــا حفـــظ االله والـــلاتي تخـــافون  نشـــوزهن فعظـــوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فـلا تبغـوا علـيهن سـبيلا إن االله كـان عليـاً  

  .   }كبيراً 
  
( ألا واستوصوا بالنساء خيرا  فإنما هـنَّ ويقول عليه الصلاة والسلام  في حَجَّة الوداع :   

عــوانٌ عنـــدكم لـــيس تملكـــون مـــنهن شـــيئاً غـــير ذلـــك إلا أن يـــأتين بفاحشـــة   مبينـــة ، فـــإن 
فعلــن فــاهجروهن في المضــاجع واضــربوهن ضــرباً غــير مــبرح فــإن أطعــنكم فــلا تبغــوا علــيهن 

علــــى  ســــبيلاً ، إلا أن لكــــم علــــى نســــائكم حقــــاً ولنســــائكم علــــيكم حقــــا فأمــــا حقكــــم
نســائكم فــلا يــوطِئن فُـرُشَــكم مــن تكرهــون ولا يــأْذَنَّ في بيــوتكم مــن تكرهــون ألا وحقهــن 

  عليكم أن تحسنوا إليهن في كسو0ن وطعامهن )  . 



والملاحـظ أن هــؤلاء الأشـخاص تحــت شـعار إنســانية المـرأة وكرامتهــا يأخـذون مــن الآيـة مــا 
رد  في الآيـــة حيـــث ورد في يريـــدون فقـــط وهـــي كلمـــة الضـــرب وينســـون التسلســـل الـــذي و 

البداية مدحٌ للمـرأة المؤمنـة الحافظـة لحـدود الـزوج ومـن ثمََّ ورد ذكـر الناشـز ،   فـالكلام إذاً 
يتعلق بنوع خاص مـن النسـاء ولـيس كـل النسـاء ، والمعـروف أن طبـائع النـاس تختلـف مـن 

العـلاج لكـل  شخص لآخر وما ينفع الواحد لا ينفع الثاني، ومن عدالة الإسـلام أنـه أورد
حالــة مــن الحــالات ، فمــا دام " يوجــد في هــذا العــالم امــرأة مــن ألــف امــرأة تصــلحها هــذه 
العقوبـــة ، فالشـــريعة الـــتي يفو0ـــا هـــذا الغـــرض شـــريعة غـــير تامـــة ، لأQـــا بـــذلك تــُـؤثرِ هـــدم 

  الأسرة على هذا الإجراء وهذا ليس شأنه شريعة الإسلام المنزلة من عند االله "  . 
" التأديــب لأربــاب الشــذوذ والانحــراف الـذين لا تنفــع فــيهم الموعظــة ولا الهجــر  والواقـع أن

أمر تدعو إليه الفِطَر ويقضي به نظام ا"تمـع ،  وقـد وكََلتـه الطبيعـة مـن الأبنـاء إلى الآبـاء 
كمــا وكلتــه مــن الأمــم إلى الحكــام ولــولاه لمــا بقيــت أســرة ولا صــلحت أمــة . ومــا كانــت 

عمادهــا الحديـــد والنــار بــين الأمـــم المتحضــرة الآن إلا نوعـــاً مــن هـــذا الحــروب الماديــة الـــتي 
  التأديب في نظر المهاجمين وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال "  . 

  . }التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االلهفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا  {:قال تعالى
يــة مشــروط بكونــه ضــرباً غــير مــبرح وقــد  فســر إضــافة إلى ذلــك فــإن الضــرب الــوارد في الآ

المفسرون الضرب غير المبرح بأنه ضرب غير شـديد ولا شـاق ، ولا يكـون الضـرب كـذلك 
  إلا إذا كان خفيفاً وبآلة خفيفة ، كالسواك ونحوه   . 

ـــب والإصـــلاح  ولا يكـــون القصـــد مـــن هـــذا الضـــرب الإيـــلام وإطفـــاء الغـــيظ ولكـــن التأدي
المفــترض أن الــتي تتلقــى الضــرب امــرأة ناشــز ، لم تنفــع معهــا الموعظــة والتقــويم والعــلاج ، و 

والهجـر ، لــذلك جـاء الضــرب الخفيـف علاجــاً لتفـادي الطــلاق ، خاصـة أن نشــوز بعــض 
  النساء يكون عن غير وعيٍ وإدراكٍ لعواقب خراب البيوت وتفتت الأسرة . 



ة لـــن يفيـــد في إن ســـعي بعـــض الـــداعي لإبطـــال مفعـــول آيـــة الضـــرب تحـــت حجـــة المســـاوا
إيقاف عملية الضرب إذ إن المراة ستبقى  تُضرب خِفْية كما يحصـل في دول العـالم الغـربي 
الحافـــل بـــالقوانين البشـــرية الـــتي تمنـــع الضـــرب ، وتشـــير إحـــدى الدراســـات الأميركيـــة الـــتي 

هــذا عــام … ( % مــن الرجــال يقومــون بضــرب النســاء ٧٩إلى أن  ١٩٨٧أجريــت عــام 
ــف النســبة ال ٨٧ يــوم ) ويقــدر عــدد النســاء اللــواتي يُضــربن في بيــو0ن كــل عــام بســتة فكي

  ملايين امرأة   . 
فإذا كان هذا العدد في تزايد في تلك الدول التي تحرّم الضرب ، فلماذا لا يوجد في بيئاتنا 
الإسلامية هذا العدد مع أن شريعتنا تبيح الضرب ؟ أليس لأن قاعدة السكن والمودة هي 

العظــة والهجــران والضــرب هــي حــالات شــاذة تُـقَــدَّر بضــوابطها وكمــا قــال الأســاس بينمــا 
  .     }فإن أطعنكم فليس لكم عليهن سبيلاً   {تعالى في Qاية الآية : 

  
  صيغة الطلاق المعطاة للرجل  -٢-

يعترض كثير من المعاصرين على كون الطلاق بيد الرجـل ويـرون في التشـريع التونسـي حـلاً 
منــه لتقــول : " إن المحكمــة هــي الــتي تعلــن الطــلاق بنــاء لطلــب  ٣١ حيــث جــاءت المــادة

أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر ويقُضى لمـن تضـرر مـن الـزوجين بتعـويض عـن 
  الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق "   . 

مــن  ويــرى أنصــار هــذا القــانون "أنــه أكثــر ملاءمــة باعتبــاره  أكثــر إنصــافاً . إنــه يحــرر المــرأة
  حق يتمسك به الزوج ، أصبح جائراً جداً بحقها "    . 

  
والواقـع أن هـذه الطروحــات حـول الطـلاق لا تخــرج كثـيراً عــن مـا يـدعو إليــه علمـاء الغــرب 
وأتباعهم من الكتاب الذين يريدون بذلك تنفيذ القانون المدني الفرنسي ، وهنا من المفيد 

  الإشارة إلى النقاط التالية : 



ل الزوجين الارتباط الإسلامي يفرض عليهما الالتزام بأحكـام الشـرع الـتي لا إن قبو  -١-
ــزوج أن تحمــي 2ــا  تخلــو مــن بعــض الحقــوق الــتي يمكــن للزوجــة الخائفــة علــى نفســها مــن ال

  نفسها كأن تجعل العصمة بيدها وأن تشترط في عقد الزواج شروطاً خاصة . 
عـود لعـدة أسـباب أهمهـا كونـه المتضـرر إن حصر الإسلام الطلاق في يد الزوج إنمـا ي -٢-

الأول من الطلاق من الناحية الماديـة  فهـو الـذي يجـب عليـه المهـر والنفقـة لمطلقتـه ولعيالـه 
طــوال فــترة العــدة  والحضــانة ، هــذا الأمــر  يجعلــه أكثــر ضــبطاً لنفســه مــن المــرأة الــتي قــد لا 

  يكلفها أمر رمي يمين الطلاق شيئاً. 
د الزوج وعدم إعلانه للقاضي إلا في حالات قصوى إنما يعـود إن حصر الطلاق بي -٣-

لمبــدأ التســتر الــذي يــدعو إليــه الإســلام لأن " معظــم أســباب الطــلاق تتمثــل في أمــور لا 
  يصح إعلاQا ، حفاظاً على كرامة الأسرة وسمعة أفرادها ومستقبل بنا0ا وبنيها  "   . 

جــارب عــدم جــدواه وذلــك مــن نــواح كمــا أن حصــر الطــلاق بيــد القاضــي أمــر أثبتــت الت
  عدة منها : 

الفشـــل في التقليـــل مـــن نســـب الطـــلاق وهـــذا أمـــر  أثبتتـــه إحصـــائيات الطـــلاق الـــتي  -١
ســـجلت في تـــونس حيـــث  أن العـــدد لم يـــنقص بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فلقـــد ارتفـــع 

م لانتـزاع سـلطة الطـلاق مـن يـد الـزوج و  إيكالـه ارتفاعاً ملحوظـاً " رغـم أن المـبرر الـذي قـُدِّ
إلى القاضي هو حماية الأسرة بإتاحـة فرصـة للقاضـي ليراجـع فيهـا الـزوجين ويحـاول الصـلح 

ــت أن نســبة المصــالحات الناجحــة ضــئيلة جــداً، فمــن بــين   ١٤١٧بينهمــا، فــإن الواقــع يثب
لم يــتم  ٨١-٨٠قضــية طــلاق منشــورة في المحكمــة الابتدائيــة بتــونس في الموســم القضــائي 

منهــــا ، بينمــــا كــــان الاعتقــــاد أن تعــــدد الزوجــــات وجعــــل العصــــمة  المصــــالحة إلا في عشــــر
الزوجية بيد الرجل وعدم تغريمه لفائدة الزوجة هي الأسباب الرئيسية للطـلاق وأن القضـاء 

  .ن ذلك لم يحدث "ت أن شيئاً معليها سيقلل من نسب الطلاق ، والإحصائيات تثب



فســـها أمـــور الطـــلاق في محاولـــة منهـــا إلى لجـــوء بعـــض المحـــاكم الغربيـــة الـــتي تتوكـــل بن -٢  
خفض نسبة الطلاق إلى رفض التطليـق إذا لم يكـن بسـبب الـزنى  لـذلك  كثـيراً مـا يتواطـأ 
الزوجــان " فيمــا بينهمــا علــى الرمــي 2ــذه التهمــة ليفترقــا ، وقــد يلفقــان شــهادات ووقــائع 

  مفتعلة لإثبات الزنى حتى تحكم المحكمة بالطلاق. 
م وأحســن وأليــق بالكرامــة ؟ أن يــتم الطــلاق بــدون فضــائح ؟ أم أن لا فــأي الحــالتين أكــر 

  يتم إلا بعد الفضائح ؟ "   . 
  
  سلطة الزوج ( القوامة )  -٣-

يعــترض المخــالفون للشــريعة الإســلامية علــى مبــدأ القوامــة الــذي يطلــق الــبعض عليــه  لفــظ 
ــف القوامــة بأQــا " تقيــيم دور الرجــل "  ، فيتســاءلون: "  "قيموميــة " قاصــدين بــذلك تعري

إن هـذه الحقـوق الممنوحـة للـزوج والـتي تـدعم هـذه السـلطة أعطتـه إياهـا النصـوص القرآنيـة 
أو أQا تشكل تحديداً " لحالات واقعية " تترجم فكرة " الدور " الخاص بالرجل والذي لا 

  بد من حمايته ؟"   . 
ســة الرجــل علــى المــرأة رئاســة إن التخلــيط في فهــم مفهــوم القوامــة إنمــا يعــود لاعتبــارهم رئا

تقوم على الاستبداد والظلم ، بينما هي في الحقيقة رئاسة رحمة ومـودة وحمايـة مـن الخـوف 
والجـوع ، إنـه لــو كـان في الأمــر اسـتبداد وتســلط مـن الرجـل  علــى المـرأة لكــان يحـق للرجــل 

مـن ذلـك ،  أو أن يمد يده إلى مال زوجته  أو يمنعهـا مـن أن تتـاجر بمالهـا والإسـلام يمنعـه 
أن يجبرهــــا علــــى تغيــــير دينهــــا  والمعــــروف ان الإســــلام أبــــاح للمســــلم أن يتــــزوج النصــــرانية 

  واليهودية مع احتفاظ كل منهما بدينه . 
إن هذه القوامة مبنية على كـون الرجـل " هـو المكلـف الإنفـاق علـى الأسـرة ، ولا يسـتقيم 

مـا دون أن يكـون لـه القيـام عليهـا  مع العدالة في شيء أن يكلَّـف فـرد الإنفـاق علـى هيئـة
والإشراف على شئوQا ، وعلى هذا المبدأ قامـت الـديمقراطيات الحديثـة ، ويلخـص علمـاء 



القـــانون الدســـتوري هـــذا المبـــدأ في العبـــارة التاليـــة : " مـــن ينفـــق يشـــرف " أو " مـــن يـــدفع 
  يراقب "   . 

ـــزوج ملـــزم بالعمـــل والمـــرأة ليســـت كـــذلك ، إ ـــت وإذا  هـــذا هـــو الأصـــل ، ال ذا أحبـــت عمل
كرهــت جلســـت ، ومـــا أجمـــل مـــا قالتــه إحـــدى الكاتبـــات المشـــهورات " أجاتـــا كريســـتي " 
ــزداد ســوءاً ، يومــاً بعــد يــوم ،  ــت : " إن المــرأة مغفلــة : لأن مركزهــا في ا"تمــع ي حيــث قال
فـــنحن النســـاء نتصـــرف تصـــرفاً أحمـــق ، لأننـــا بـــذلنا الجهـــد الكبـــير خـــلال الســـنين الماضـــية 

والمســاواة في العمــل مــع الرجــل، والرجــال ليســوا أغبيــاء فقــد  علــى حــق العمــل للحصــول 
أن تعمـــل الزوجـــة وتضـــاعف دخـــل شـــجعونا علـــى ذلـــك معلنـــين أنـــه لا مـــانع مطلقـــاً مـــن 

  .الزوج
ومـــن المحـــزن أننـــا أثبتنـــا ، نحـــن النســـاء، أننـــا الجـــنس اللطيـــف ، ثم نعـــود لنتســـاوى اليـــوم في 

  .  ا من نصيب الرجل وحده "للذين كانالجَهْدِ والعرق ا



  تعدد الزوجات   -٤-
يعــترض أنصــار حقــوق المــرأة علــى نظــام تعــدد الزوجــات الــذي يقــره الإســلام ويعتــبرون أن 
فيــه إهــداراً لكرامــة المــرأة وإجحافــاً بحقهــا واعتــداءً علــى مبــدأ المســاواة بينهــا وبــين الرجــل ، 

ـــزاع الـــدائم  ـــه وبـــين الزوجـــات إضـــافة إلى أن في هـــذا الأمـــر  مـــدعاة للن ـــزوج وزوجات بـــين ال
بعضـــهن مـــع بعـــض  فتشـــيع الفوضـــى ويشـــيع الاضـــطراب في حيـــاة الأســـرة ، ولـــذلك هـــم 
يَدعون إلى التأسـي بتركيـا وتـونس اللتـان ألغتـا نظـام التعـدد وفرضـتا نظـام آحاديـة الـزواج ، 
ا مـــع أن هـــؤلاء الأشـــخاص لـــو اطلعـــوا علـــى إحصـــاءات المحـــاكم في هـــاتين الـــدولتين لبـــدلو 

  رأيهم أو بعضاً من آرائهم .  
إن أبـرز نتـائج إلغـاء نظـام التعـدد نـورده علـى لسـان الغـربيين أنفسـهم الـذين يؤكـدون علــى 
الخلل الذي أصـاب ا"تمـع نتيجـة تزايـد عـدد النسـاء بشـكل عـام حيـث تزايـد هـذا العـدد 

دا " رســـالة إلى إلى ثمانيـــة ملايـــين امـــرأة في أميركـــا، وقـــد أرســـلت فتـــاة أميركيـــة اسمهـــا " لينـــ
مجلس الكنائس العالمي تقول فيها :"إن الإحصـاءات قـد أوضـحت أن هنـاك فجـوة هائلـة 
بــين عــدد الرجــال والنســاء فهنــاك ســبعة ملايــين وثمانيــة آلاف امــرأة زيــادة في عــدد النســاء 
عن عدد الرجال في أميركا ، وتختم رسالتها قائلة : أرجوكم أن تنشـروا رسـالتي هـذه  لأQـا 

كــل النســاء ، حــتى أولئــك المتزوجــات ، فطالمــا أن النســبة بــين الرجــال والنســاء غــير تمــس  
ــــت  ــــو كان متكافئــــة ، فالنتيجــــة الأكيــــدة هــــي أن الرجــــال ســــيخونون زوجــــا0م ، حــــتى ول

  علاقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول  "   . 
منهـا مـا هـو إن تزايد عدد النسوة عن عدد الرجـال لـه مـبررات عـدة منهـا مـا هـو طبيعـي و 

  اجتماعي ومنها ما هو خاص . 
أمـــا المـــبررات الطبيعيـــة فتتمثـــل في القـــوانين الـــتي تخضـــع لهـــا الفصـــيلة الإنســـانية فيمـــا يتعلـــق 
بالنسبة بين الذكور والإناث ، فيمـا ترجـع أهـم المـبررات الاجتماعيـة  إلى أمـرين : أحـدهما 

الجنســين وكــل ذلــك يجعــل الــذكور  يعــود إلى أعبــاء الحيــاة الاجتماعيــة وتوزيــع الأعمــال بــين



أكثر تعرضاً للوفـاة مـن الإنـاث وأقصـرَ مـنهن أعمـاراً ، وثانيهمـا أن الرجـل لا يكـون قـادراً 
علــى الــزواج بحســب الأوضــاع الإجتماعيــة إلا إذا كــان قــادراً علــى نفقــات المعيشــة لزوجتــه 

للـزواج وقـادرة  وأسرته وبيته في المستوى اللائق به...على حـين أن كـل بنـت تكـون صـالحة
  عليه بمجرد وصولها إلى سن البلوغ . 

بينما تتمثل المـبررات الخاصـة فيمـا يطـرأ أحيانـاً علـى الحيـاة الزوجيـة مـن أمـور تجعـل التعـدد 
ضـــرورة لازمـــة فقـــد تكـــون الزوجـــة عقيمـــاً ، أو قـــد تصـــير إثـــر إصـــابتها بمـــرض جســـمي أو 

  . عصبي أو بعاهة غير صالحة للحياة الزوجية
الأمـــور أصـــلح للزوجـــة أن تَطلََّـــق وهـــي مريضـــة تحتـــاج إلى العنايـــة والاهتمـــام وينعـــت  فـــأي

ــة ، والمثــل المعــروف يقــول "أكلهــا  الرجــل حينــذاك بالصــفات الدنيئــة مــن قلــة الوفــاء والخِسَّ
لحمــــة ورماهــــا عظمــــة " أم يكــــون مــــن الأشــــرف للزوجــــة أن يتــــزوج عليهــــا مــــع احتفاظهــــا 

  بحقوقها المادية كافة ؟ 
  
نظام التعدد نظامٌ اختيـاريٌ ولـيس إجباريـاً وهـو لا يكـون إلا برضـا المـرأة  ، هـذا الرضـا  إن

الذي يحاول كثير من الناس أن ينزعه عن الفقه الإسلامي مدعين بأن الإسـلام حـرم المـرأة 
من حقها في اختيار الزوج ، إلا أن نظرةً إلى هذا الفقـه تشـير إلى اتفـاق الفقهـاء علـى أن 

بالغــة الثيـّـب يُشــترط إذQــا ورضــاها الصــريحين قبــل توقيــع العقــد ، وهــذا النــوع مــن المــرأة ال
النساء هن في الغالب من يرتضين أن يكن زوجات ثانيات ، أمـا المـرأة البالغـة غـير الثيِّـب 
فقد اتفق الفقهاء على أن سكو0ا المنبـئ عـن الرضـا يجـزئ في صـحة العقـد ، أمـا إذا كـان 

فهنـاك خـلاف بـين الفقهـاء ، يقـول الأحنـاف أنـه لا يجـوز لوليهـا  هناك قرينة على رفضـها
أن يزوجها ، بينما قال الشافعية أنه يجوز لولي الإجبار وهو ( الأب أو الجد ) أن يزوجها 

  ولكن بشروط منها : 
  أن لا يكون بينه وبينها عداوة . -١



  توى الاجتماعي . أن يزوجها من كفء ،  والكفاءة معتبرة في الدين والعائلة والمس-٢
  أن يكون الزوج قادراً على تسليم معجل المهر .  -٣

  كل هذا يصح به العقد وإن كان يفضل أن يتخير لها الولي من ترتضيه. 
أمـــا بالنســــبة للزوجـــة الأولى فــــإن الإســــلام لم يحرمهـــا رضــــاها بالزوجــــة الثانيـــة إذ أبــــاح لهــــا 

ك عنـــد العقـــد ، فتحمـــي بـــذلك الإســـلام إذا كرهـــت زواج زوجهـــا عليهـــا أن تشـــترط ذلـــ
  نفسها من التجربة . 

ــإن " الإحصــاءات الــتي تنشــر عــن  هــذا مــن وجهــة النظــر الشــرعية أمــا مــن ناحيــة الواقــع ف
الـــزواج والطـــلاق في الـــبلاد العربيـــة الإســـلامية تـــدل علـــى أن نســـبة المتـــزوجين بـــأكثر مـــن 

  واحدة نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تبلغ الواحد بالألف . 
في ذلك واضح ، وهو تطور الحياة الاجتماعيـة ،وارتفـاع مسـتوى المعيشـة،وازدياد  والسبب

ــزوج  نفقــات  الأولاد في معيشــتهم وتعلــيمهم والعنايــة بصــحتهم "  ، إضــافة إلى خــوف ال
وخاصــة المتــدين مــن عــدم العــدل بــين الزوجــات ، فقــد ورد عــن رســول االله صــلى االله عليــه 

ان فمـال إلى إحـداهما جـاء يـوم القيامـة وأحـد شـقيه ( ( مـن كانـت لـه امرأتـ(وسلم قوله : 
  .    )خديه ) ساقط )

وفي ختــام موضــوع تعــدد الزوجــات نؤكــد علـــى أن طــرح رفــض تعــدد الزوجــات إنمــا يخـــدم 
أهـــدافاً غربيـــة تقـــوم علـــى تحديـــد النســـل بغيـــة إضـــعاف أمـــة الإســـلام وتقليـــل عـــدد أبنائهـــا 

  تقبل .  بحيث لا يشكلون قوة لا يستهان 2ا في المس
  
  الإرث -٥

إن المطالبــة بالمســاواة في الإرث بــين الرجــال والنســاء أمــر غــير غريــب علــى الإســلام بــل إن 
ــزول الــوحي ، فقــد جــاء في إحــدى الروايــات عــن أســباب  بــوادر هــذا الأمــر بــدأت منــذ ن

ولا تتمنــوا مــا فضــل االله بــه بعضــكم  {مــن ســورة النســاء في قولــه تعــالى :  ٣٢نــزول الآيــة 



عــض للرجـــال نصــيب ممــا اكتســـبوا وللنســاء نصــيب ممـــا اكتســبن ، واســألوا االله مـــن علــى ب
فضله إن االله كان بكل شيء عليمـا ) أن أم سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت " يـا رسـول االله 

  يغزو الرجال ولا نغزو ، ولنا نصف الميراث "  . 
مــن تَركَِــة  فــلأول وهلــة قــد يبــدو أن الإســلام ظلــم البنــت إذ جعــل لهــا نصــف حــظ أخيهــا

الأب ، إلا أن هــذا الأمــر ينــافي الواقــع إذ إن الإســلام كلــف الرجــل بمــا لم يكلــف بــه المــرأة 
فهـــو المســـؤول عـــن نفقتهـــا ونفقـــة عيالـــه وحـــتى أخواتـــه إذا لم يكـــن لهـــن معيـــل ، بينمـــا لم 
ــف الشــرع المــرأة بأيــة مســؤوليات ، فالمــال الــذي ترثــه مــن أبيهــا يبقــى لهــا وحــدها  لا  يكل

ها فيــــه مشــــارك ، فنصــــيب الابــــن " معــــرض للــــنقص بمــــا ألقــــى عليــــه الإســــلام مــــن يشــــارك
  التزامات متوالية متجددة ، ونصيب البنت معرض للزيادة بما تقبض من مهور وهدايا"  . 
أما حجة نساء اليوم بأن المرأة تعمل وتنفـق علـى بيتهـا كـالزوج وتشـاركه في الأعبـاء فلهـذا 

يـــة ، هـــذا القـــول هـــو أمـــر مرفـــوض شـــرعاً حـــتى لـــو اتفـــق انتفـــى الحكـــم التـــاريخي لهـــذه الآ
الــزوجين علــى كتابــة شــرط عمــل المــرأة في العقــد صــح العقــد وبطــل الشــرط بخــلاف بعــض 

  القوانين الغربية ومنها القانون الفرنسي الذي يشترط مساهمة الزوجة في النفقة . 
لمبنيـة علـى قولـه تعـالى : ومن المفيد الإشـارة هنـا إلى أن قاعـدة التنصـيف في الإرث ا      

( للــذكر مثــل حــظ الأنثيــين ) ليســت قاعــدة مطــردة  ، لأن هنــاك حــالات يتســاوى فيهــا 
الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهو ذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في 

  ميراث ابنهما . 
  
  الشهادة   -٦

مـع الاتفاقيـات الدوليـة الـتي  تطالب الجمعيـات النسـائية بتعـديل القـانون اللبنـاني منسـجماً 
تــــدعو إلى إعطــــاء المــــرأة الأهليــــة الكاملــــة في مركزهــــا وحقوقهــــا القانونيــــة ، وهــــم يــــرون أن 
الإسلام يقـف عائقـاً أمـام تسـاوي الرجـل والمـرأة في الشـهادة معتـبرين أن " قضـية الشـهادة 



هر الدونيـة للمـرأة هذه منافية لمبـدأ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة ، وأQـا مظهـر آخـر مـن مظـا
في الشريعة الإسلامية"  وللرد على مزاعمهم نؤكد على أن التمييز في الشهادة بـين الرجـل 

  والمرأة ليست مطلقة بل هي تختلف من حالة إلى أخرى ، وهي على أقسام : 
شــهادة الــتي لا يقبــل فيهــا شــهادة المــرأة مطلقــاً وهــي شــهادة القصــاص والحــدود ذلــك  -١

  يا تثير موضوعا0ا عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها. لأن هذه القضا
شــهادة المبايعــة والمداينــة وهــي الــتي يُطلــب فيهــا شــهادة رجلــين أو رجــل وامــرأتين بنــاء  -٢

علــــى قولــــه  تعــــالى : (واستشــــهدوا شــــهيدين مــــن رجــــالكم فــــإن لم يكونــــا رجلــــين فرجــــل 
  داهما الأخرى )   وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما تذكر إح

وهذا التمييز في هذا النوع مـن الشـهادة  لـيس تمييـزاً عبثيـاً وإنمـا يعـود  إلى الفـوارق الفطريـة 
والطبيعيــة بــين الرجــل والمــرأة ، حيــث أن المــرأة لقلــة اشــتغالها بالمبايعــات معرضــة أكثــر مــن 

أة أكثـر الرجل للضلال الذي هو نسيان جزء وتذكر جـزء آخـر ، ويعـود سـبب ضـلال المـر 
مــــن الرجــــل إلى طبيعــــة تركيبــــة جســــمها  الــــذي يجعلهــــا تتــــأثر بســــرعة  ممــــا يعرضــــها لعــــدم 

  الثبات.  
شــهادة اللعــان الــتي تتســاوى فيهــا شــهادة الرجــل وشــهادة المــرأة كمــا في حــال اللعــان، -٣

وهي الحالة التي يحصل فيها ا0ام بالخيانة الزوجيـة ، قـال تعـالى : (والـذين يرمـون أزواجهـم 
 يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله إنـه لمـن الصـادقين * ولم

والخامسة أن لعنت االله عليـه إن كـان مـن الكـاذبين * ويـدرأ عنهـا العـذاب أن تشـهد أربـع 
  . )االله عليها إن كان من الصادقينشهادات باالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب 

وإحقــاق النســب للمولــود والرضــاعة كلهــا شــهادات الــتي تنفــرد فيهــا شــهادة الــولادة  -٤
المرأة  دون الرجل ، كما جاء عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم " فقـد روي عـن عقبـة 
بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهـاب . فجـاءت امـرأة وقالـت : "لقـد أرضـعتكما 



كيـــف وقـــد قيـــل ؟ ففارقهـــا عقيـــة ،   " فســـأل عقبـــة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال :
  فنكحت زوجاً غيره "   . 

يتبين لنا مما سبق أن وجـوب وجـود امـرأتين في الشـهادة مـع رجـل واحـد ، هـو أمـر خـاص 
في المداينــة فقــط دون ســائر أنــواع الشــهادات ممــا ينفــي وجــود تمييــز في الحقــوق بــين الرجــل 

مـا في الأمــر أن الــدين الحنيــف يهــدف إلى  والمـرأة وممــا ينفــي المســاس بكرامـة المــرأة بــل جُــلَّ 
  توفير الضمانات في الشهادة وزيادة الاستيثاق لإيصال الحق إلى أصحابه . 

     



  الخاتمة
   

إن الإسلام أعطى المرأة حقوقاً وفرض عليها واجبات يجب عليها مراعا0ا عندما تطالب بأي حق 
هذه الحقوق تلك التي  تطالب الاتفاقيات  يمكن أن لا يتناسب مع ما فرضه عليها الإسلام ، من

  الدولية 2ا والتي يتعارض تطبيقها مع الشريعة الإسلامية في عدة نواح منها: 
كوQا لا ترضي المرأة المسلمة لأن جُلَّ ما تطالب به من حقوق قد مارستها المرأة المسـلمة منـذ -١

  أربعة عشر قرناً . 
رأة هــي ثابتــة لأQــا موثقــة بآيــات قرآنيــة وبأحاديــث نبويــة إن الحقــوق الــتي شــرعها الإســلام للمــ-٢

  شريفة وهي بالتالي ملزمة للرجل والمرأة على حد سواء . 
  إن هذه الاتفاقيات أغفلت ناحية هامة هي الناحية الروحية والعقائدية . -٣
  إن حقوق المرأة في الاتجاهات الدولية هي حقوق غير ثابتة لأQا من وضع الإنسان . -٤
إن هــذه الاتفاقيــات بمجمــل موادهــا أغفلــت الخصــائص المميــزة لكــل شــطر مــن شــطري الــنفس -٥

  الواحدة أعني الذكورة والأنوثة والاختلافات الجسدية والفيزيولوجية منها . 
و االله سبحانه وتعـالى أن يثبـت المـرأة المسـلمة علـى دينهـا ويهـديها إلى مـا يحـاك لهـا عفي الختام ، ند

ف إلى تدميرها عـبر تـدمير أسـر0ا ودفعهـا إلى مخالفـة فطر0ـا، فالاتفاقيـات الدوليـة من مؤامرات 0د
لا 0ــتم بســعادة المــرأة أو شــقائها وإنمــا 0ــتم بقضــايا أكــبر تطــال الــدول الكــبرى الــتي وضــعتها والــتي 
مـن أهمهـا تحديـد النسـل في الـدول الناميـة حـتى لا تشـكل في المسـتقبل قـوة تشـكل خطـراً عليهـا  ، 

م.  ١٩٧٤ذا الأمـــر أكـــد عليـــه " هنـــري كيســـنجر "  مستشـــار الـــرئيس الأميركـــي الأســـبق عـــام وهـــ
دولــــة مــــن بينهــــا ســــت دول مســــلمة ذات كثافــــة ســــكانية عاليــــة  ١٣عنــــدما قــــال : "إن هنــــاك  

وللولايـــات المتحـــدة فيهـــا مصـــالح سياســـية واســـتراتيجية ، لهـــذا لا بـــد مـــن تنفيـــذ سياســـات لخفـــض 
  ر قوة مما هي عليه الآن " . سكاQا حتى لا تصبح أكث

  هذا ما يخطط لنا فهل  من يسمع أو يعتبر ... والسلام عليكن ورحمة االله وبركاته. 
    



  الفهرس
  القرآن الكريم 

  كتب السنة النبوية الشريفة . 
الدكتور مصطفى السباعي ، المراة بين الفقه والقانون ، المكتب الإسلامي ، بـيروت ، -١

  م. ١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤ الطبعة السادسة ،
الــدكتورة ســامية عبــد المــولى الشــعار ، أســس حريــة المــراة في التشــريع الإســلامي ، دار  -٢

  م. ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الفلاح للنشر، الطبعة الأولى  ، 
الدكتورة سامية عبد المولى الشعار ، بحث تحت عنـوان " منهجيـة في التقـارب مـا بـين  -٣

  لشخصية " . الفقه الإسلامي وقوانين الحوال ا
محمد رشيد العويد ، من أجل تحرير حقيقي للمراة ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة  -٤

  م. ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣الأولى ، 
الشــيخ راشــد الغنوشــي ، المــراة بــين القــرآن وواقــع المســلمين ، المركــز المغــاربي للبحــوث  -٥

  م. . ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١والترجمة ، لندن ، الطبعة الثالثة ، 
بـين الشـريعة الإسـلامية والأضـاليل الغربيـة ،  المسـلمة المرأةفدى عبد الرزاق القصير ،  -٦

  م. ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠مؤسسة الريان ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
الــدكتور علــي عبــد الــواح وافي ، المــرأة في الإســلام ، دار Qضــة مصــر للطبــع والنشــر ،  -٧

  القاهرة ، الطبعة الثانية . 
   


